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[bookmark: Anchor7]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار عبد العزيز الفهد وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين يوسف العمران ومصطفى ثابت ومحمود التركاوي وعبدالرحمن مطاوع
1 – ان تقدير اعمال اهل الخبرة والموازنة بين آرائهم هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع التي لها ان تأخذ بتقرير دون الآخر شرط إقامة قضائها على اسباب سائغة.
2 – ان تقدير اقوال الشهود من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون خضوعها لرقابة محكمة التمييز طالما لم تخرج عن مدلول تلك الاقوال.
3 – ان الحكم الإستئنافي الذي قضى بإستحقاق مبلغ الدين إستناداً الى تقرير الخبير المنتدب امام محكمة اول درجة لإطمئنانه الى صحة الاسباب المبني عليها وكفاية الابحاث فيه هو حكم صحيح قانوناً.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
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[bookmark: Anchor82]حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 2013/12/17 فتحيل إليه منعاً للتكرار ونوجز بالقدر اللازم للفصل في موضوع الاستئناف في أن المستأنف ضدها أقامت على المستأنفة الدعوى رقم 4166 لسنة 2009 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 72369.719 د.ك والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق في 2007/3/12 وقالت بياناً لذلك إنها تداين المستأنفة بالمبلغ المطالب به باقي الحساب المترصد لها بذمتها من قيمة صلبوخ وردته إليها بموجب مستندات تحت يدها رفضت الوفاء به ولرفض طلب استصدار أمر الأداء اقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها و بعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفته المستأنفة بالاستئناف رقم 3523 لسنة 2010 تجاري. ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها وبتاريخ 2012/5/31 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المستأنفة على هذا الحكم بطريق التمييز وبجلسة 2013/12/17 أصدرت محكمة التمييز حكمها والذي قضي منطوقة أولاً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه. 
[bookmark: Anchor167]ثانياً:- وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 3523 لسنة 2010 تجاري بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي ما ورد بمنطوق هذا الحكم ونفاذاً للبند ثانياً من الحكم سالف الذكر استمعت المحكمة لشاهدي المستأنف ضدهما الأول يدعي .......... مندوب بالشركة المستأنفة ضدها والذي قرر أنه لا يتذكر كمية الصلبوخ التي تم توريدها المدونة بالفواتير وأنه يقدم فواتير توريد الصلبوخ وتتضمن سندات الصرف لإدارة المحاسبة والمشتريات وتحصيل قيمة الشيكات والفواتير والثاني ويدعي .......... والذي قرر أنه يعمل أمين مخزن بالشركة المستأنفة ضدها وأنه يعرف أن كميات الصلبوخ التي تورد للشركة المستأنفة كوبرى للمشاريع بسيارات العميل أو سيارات المستأنف ضدها ويوقع السائق بما يفيد الاستلام والتوقيع على سند الصرف الصادر من المخزن إذ كان التوصيل بسيارات الشركة وأنه تم توريد كميات الصلبوخ المدونة بالفواتير بموجب سندات صرف وليس له علاقة بالفواتير الغير موقعة من أحد موظفي المستأنفة. 
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[bookmark: Anchor266]وبجلسة المرافعة قدم وكيل المستأنفة مذكرتين بدفاعه تعليقاً على أقوال الشهود وطلب في ختامهما تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف بمبلغ 38.909.964 د.ك وإلغاءه في جميع مشتملاته وقدم وكيل المستأنف ضدها مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن والتزمت النيابة رأيها والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. 
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الطعن رقم 


1277/2012


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار عبد العزيز الفهد وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين يوسف العمران ومصطفى ثابت ومحمود التركاوي وعبدالرحمن 


مطاوع


 


1 


–


 


ان تقدير اعمال اهل الخبرة والموازنة بين آرائهم هو من المسائل التي تستقل 


بها محكمة الموضوع التي لها ان تأخذ بتقرير دون الآخر شرط إقامة قضائها على 


اسباب سائغة


.


 


2 


–


 


ان تقدير اقوال الشهود من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون 


خضوعها لرقابة محكمة التمييز طالما لم تخرج عن مدلول تلك الاقوال


.


 


3 


–


 


ان الحكم الإستئنافي الذي قضى بإستحقاق مبلغ الدين إستناداً الى تقرير الخبير 


المنتدب امام محكمة اول درجة لإطمئنانه الى صحة الاسباب المبني عليها وكفاية 


الابحاث فيه هو حكم صحيح قانوناً


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة


. 


 


حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 


2013


/


12


/


17


 فتحيل إليه منعاً للتكرار ونوجز بالقدر اللازم للفصل في موضوع 


الاستئناف في أن المستأنف ضدها أقامت على المستأنفة الدعوى رقم 


4166


 لسنة 


2009


 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 


72369.719 


ك 


.


د


والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق في 


2007


/


3


/


12


 وقالت بياناً لذلك إنها تداين 


المستأنفة بالمبلغ المطالب به باقي الحساب المترصد لها بذمتها من قيمة صلبوخ 


وردته إليها بموجب مستندات تحت يدها رفضت الوفاء به ولرفض طلب استصدار 


ندبت المحكمة خبيراً فيها و بعد أن أودع تقريره حكمت 


. 


أمر الأداء اقامت الدعوى


المحكمة بالطلبات بحكم استأنفته المستأنفة بالاستئناف رقم 


3523


 لسنة 


2010


 


ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها وبتاريخ 


. 


تجاري


2012


/


5


/


31


 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف


. 


طعنت المستأنفة على هذا 




الطعن رقم  1277/2012   هيئة المحكمة :  برئاسة السيد المستشار عبد العزيز الفهد وكيل المحكمة وعضوية  السادة المستشارين يوسف العمران ومصطفى ثابت ومحمود التركاوي وعبدالرحمن  مطاوع   1  –   ان تقدير اعمال اهل الخبرة والموازنة بين آرائهم هو من المسائل التي تستقل  بها محكمة الموضوع التي لها ان تأخذ بتقرير دون الآخر شرط إقامة قضائها على  اسباب سائغة .   2  –   ان تقدير اقوال الشهود من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون  خضوعها لرقابة محكمة التمييز طالما لم تخرج عن مدلول تلك الاقوال .   3  –   ان الحكم الإستئنافي الذي قضى بإستحقاق مبلغ الدين إستناداً الى تقرير الخبير  المنتدب امام محكمة اول درجة لإطمئنانه الى صحة الاسباب المبني عليها وكفاية  الابحاث فيه هو حكم صحيح قانوناً .     ملاحظة   :   إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت  بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية   المحكمة   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .    حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة  2013 / 12 / 17  فتحيل إليه منعاً للتكرار ونوجز بالقدر اللازم للفصل في موضوع  الاستئناف في أن المستأنف ضدها أقامت على المستأنفة الدعوى رقم  4166  لسنة  2009  تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ  72369.719  ك  . د والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق في  2007 / 3 / 12  وقالت بياناً لذلك إنها تداين  المستأنفة بالمبلغ المطالب به باقي الحساب المترصد لها بذمتها من قيمة صلبوخ  وردته إليها بموجب مستندات تحت يدها رفضت الوفاء به ولرفض طلب استصدار  ندبت المحكمة خبيراً فيها و بعد أن أودع تقريره حكمت  .  أمر الأداء اقامت الدعوى المحكمة بالطلبات بحكم استأنفته المستأنفة بالاستئناف رقم  3523  لسنة  2010   ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها وبتاريخ  .  تجاري 2012 / 5 / 31  قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .  طعنت المستأنفة على هذا 

